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 عقد الامتياز في تسيير النشاطات المينائية وفقا للتشريع الجزائري 
Concession Contract For The Management Of Port Activities In 

Accordance With Algerian Legislation 
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تلعب ألنشاطات ألمينائية ألتجارية ألمقدمة للسفن دورأ هاما في ألرفع من حجم ألمبادلات ألتجارية  :خصالمل
دى إلى ترأجع مردوديتها ونقص في جودتها نهيك عن 

 
ن تمركز هذه ألخدمات في يد ألسلطات ألمينائية أ

 
ألدولية، غير أ

خر عمليات أنزأل ألب
 
ضاعة من ألسفن، فاضطر ألمشرع ألجزأئري إلى إيجاد سبل ألمصاريف ألإضافية ألمكلفة من جرأء تا

و ألخاضعين  لتحريرها ،
 
وكل تسيير جزء منها إلى ألخوأص ألطبعيين وألمعنويين من ذوي ألجنسية ألجزأئرية أ

 
وأ

 .بقاللقانون ألوطني، وذلك من خلال إبرأم عقود أمتياز قائمة على شروط وإجرأءأت تقوم ألإدأرة ألمينائية بتحديدها مس

 .ألمناولة، ألاحتكار، ألامتياز، ألنشاطات :الكلمات المفتاحية

Abstract : The commercial port activities provided to ships play an important role in increasing 
the volume of international trade exchanges, However, the concentration of these services in the 
hands of the port authorities has led to a decline in their profitability and a decrease in their 
quality, not to mention the costly additional expenses  resulting from the delay in opperation of 
unloading goods from ships, The Algerian legislator was forced to finding ways to liberate it, 
entrusting the management of part it to natural and legal persons of Algerian nationality or subject 
to national law, Through concluding concession contracts based on conditions and procedures 
that the port administration determines in advance . 

Keywords : handling, monopoly, franchising, activities. 
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 :المقدمة -1

ساسية في تعزيز ألتجارة ألدولية وتطورها بل تمثل ألبوأبة
 
ألرئيسية ألتي تصل  تشكل ألموأنئ ألحلقة ألا

ساس ألبلدأن ببعضها ألبعض، ومن تم تساهم 
 
في ألرفع من وتيرة ألمبادلات ألتجارية وعلى هذأ ألا

عدت له تخطيطا أسترأتيجيا قادر على ألمنافسة ألدولية في هذأ 
 
أهتمت ألبلدأن ألمتقدمة بالميناء وأ

ألمجال، ولبلوغ هذأ ألهدف يجب توفير خدمات للسفن ذأت جودة عالية وبصفة متكاملة سوأء من 
ها وتسهيل إجرأءأت دخولها وخروجها من ألموأنئ، وتستمر هذه حيث طريقة إرشاد ألسفن و قطر 

لات حديثة ومتطورة 
آ
و تفريغ ألبضاعة بوأسطة معدأت وألا

 
 .ألخدمات إلى غاية شحن أ

صبحت توكل جزء منها 
 
نظرأ لشساعة مجال ألإدأرة أللوجستية لكل هذه ألعمليات فإن معظم ألدول أ

و كلها إلى ألمتعاملين ألخوأص طبيعيين 
 
م أعتباريين في شكل شرأكة عامأ

 
خاص وفقا / كانوأ أ

ثناء إعدأدها لدفتر ألشروط وفتحها للمنافسة لقوأعد
 
سس تقرها إدأرة ألميناء أ

 
 .وأ

شهدت ألموأنئ ألجزأئرية بدورها مرأحل تطور تاريخية هامة منذ ألاستقلال ألي غاية يومنا هذأ، بل 
قوأنين ألمنظمة لسير ألموأنئ ألوطنية ألذي تم تحريرها وعرف ألوعاء ألقانوني ألعديد من ألقرأرأت وأل

نشطتها ألتجارية نحو ألخوأص بعدما كانت محتكرة من طرف ألدولة
 
 .وفتح ممارسة أ

همية درأستنا لهذأ ألموضوع في إبرأز دور عقد ألامتياز في تطوير وألرفع من جودة ألخدمات 
 
تكمن أ

على مستوى، ك فاءة وسرعة عمليات ألشحنألمينائية وتحسين 
 
، ألتفريغ وتخزين ألبضائع على أ

ن ألتطور ألتكنولوجي ألدولي ألحاصل في مجال إدأرة أللوجستيات يعرف تنافسا شرسا 
 
خصوصا وأ

ساس يخطر ببالنا ألتساؤل حول 
 
ما مدى فاعلية النصوص القانونية وتقدما ملحوظا، وعلى هذأ ألا
قرها المشرع الجزائري 

 
ي مدى يمكن لعقد الامتياز تحرير النشاطات اللالتي ا

 
لى ا مينائية؟ وا 

وللإجابة عن هذأ ألإشكال أعتمدنا على ألمنهج  المساهمة في تطوير النشاطات المينائية التجارية؟
ول

 
يتمثل في : ألوصفي ألتحليلي ألمناسب للدرأسات ألقانونية مع تقسيم ألموضوع إلى مبحثين ألا

في ألجزأئر، وألثاني سنتطرق فيه إلى ألطبيعة ألقانونية  ألمرأحل ألتي مرت بها ألنشاطات ألمينائية
 . لعقد أمتياز هذه ألنشاطات

داري لسير النشاطات المينائية -2  :التنظيم الا 

بقت ألدولة ألجزأئرية على ألتسيير ألموروث عن ألمستعمر في مجال ألموأنئ عدأ ما 
 
بعد ألاستقلال أ

اطات ألمينائية تحت تصرف ألفرنسيين وفي سنة يتنافى مع ألسيادة ألوطنية، في حين بقيت ألنش
ت ألجزأئر في أنشاء ألشركات ألخاصة بإدأرة ألمرفق ألعام  3691

 
ومختلف نشاطاته ألى ( ألميناء)بدأ

ت ألدولة بخوصصة ألنشاطات ألمينائية ومنح عقود ألامتياز للمتعاملين ألخوأص 3666غاية 
 
ين بدأ

 
 . أ
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 :شاطات المينائية بالجزائرمراحل التطور التاريخي للن -1.2

ثرة في 3691مرت ألنشاطات ألمينائية في ألجزأئر بمرحلتين هامتين منذ ألاستقلال إلى غاية سنة 
 
، متا

 .ذلك بالنظام ألاشترأكي ألذي أنتهجته ألدولة ألجزأئرية

 :المرحلة احتكار النشاطات المينائية -1.1.2

مبادلات ألتجارية ألدولية إذ تعد نقطة أقلاع ووصول تشكل ألموأنئ ألنقطة ألهامة وألرئيسية في أل
همية كبيرة وألعمل على توسيعها وتطوير من 

 
مر ألذي يستوجب على ألدول إعطاء لها أ

 
ألسفن، وهو ألا

وبتسليطنا ألضوء على 1قدرتها ألاستيعابية حتى تتمكن من أستقبال سفن ذأت ألحمولة ألضخمة،
طنية فإننا نجده مر بمرأحل عديدة، حيث كانت ألبدأية بالتبني ألنهج ألمتبع في تسيير ألموأنئ ألو

للنظام ألموروث عن ألاستعمار ألفرنسي ألمبني على أستقلالية ألتسيير للموأنئ، حيث كان وزير 
سندت مهمة أستغلال ألخدمات 

 
شغال ألعمومية معنى بإدأرة ألميناء باعتباره مرفق عام، في حين أ

 
ألا

ن ألنهج ألاشترأكي ألذي ، 1012_91بموجب ألمرسوم غرف ألتجارية وذلك ألمينائية ألتجارية لل
 
غير أ

خر في تسيير ألموأنئ من  3691أتبعته ألدولة ألجزأئرية منذ
 
لم يتماشى مع ذلك، فكان للدولة منحنى أ

ألديوأن ألوطني للموأنئ يتولى تسيير جميع ألموأنئ ألوطنية وألشركة : خلال إنشائها لهيئتين وهما 
 .3وألتي تك فلت بالنقل ألبحري  CNANطنية ألجزأئرية للملاحة ألو

ن ألدرأسة تنصب حول أحتكار ألدولة للنشاطات ألمينائية فقد تبين لنا ذلك من خلال ألقانون 
 
وبما أ
ولى أحتكار ألنقل بالموأعن 3696جوأن  31ألمؤرخ في 10_96رقم 

 
، وألذي يتضمن في مادته ألا

، في حين تم تكليف ألشركة ألوطنية 4رية وألنقل ألبحري وإيجار ألسفنوألصيانة في ألموأنئ ألجزأئ
مر رقم  SONAMAللمناولة سوناما 

 
ألمؤرخ في  39_13بشحن وتفريغ ألبضائع حسب ما جاء به ألا

                                                           
1 - HADDOUM KAMEL, «LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE DANS LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTSPORTUAIRES» ،REVUE ALGERIENNE DES SCIENCES 
JURIDIQUES ECONOMIQUES ET POLITIQUES, VOLUME IV, ANNEE 2013, P 23. 

ون ألنقل وألنشاطات ألمينائية، كلية بلحاج خديجة، ألنظام ألقانوني لتسيير ألموأنئ ألبحرية في ألجزأئر، مجلة قان -2
 .11، ص1031، 3، ألعدد00، ألمجلد1ألحقوق وألعلوم ألسياسية جامعة محمد بن أحمد وهرأن 

فوزية رميني، ألموأنئ ألجزأئرية تحول صعب في تسييرها، مجلة أقتصاديات شمال إفريقيا،  –ز محمد ألشريف .ف -3
 .311، ص1006،، ألعدد ألسابعجامعة حسيبة بن بوعلي شلف

، يتضمن أحتكار ألنقل بالموأعن وألصيانة في 3696جوأن  31ألموأفق ل  3196ربيع ألثاني  1ألمؤرخ في  10-96أمر  - 4
 10ألموأفق ل  3196ربيع ألثاني  1ألموأنئ ألجزأئرية وألنقل ألبحري وأيجار ألسفن، ألجريدة ألرسمية، ألصادرة في 

 . 991، ص11، ألعدد 3696يونيو 
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بوأب 6/0/3613
 
ساسي للشركة وألمتضمن سبعة أ

 
كيد على ذلك بصدور 5ألمحدد للقانون ألا

 
، وتم ألتا

مر رقم 
 
عطى ألحق لمدير ألميناء  3613ماي  31بتاريخ  ألصادر 16_13ألا

 
في مادته ألتاسعة، وألذي أ

شغال ألصيانة وألاصلاحات للهياكل ألكبرى للميناء
 
ت ألمينائية وألقيام با

آ
لات وألمنشا

آ
، 6أستغلال ألا

ثبثت هذه ألفترة فشل ألتسيير ألمركزي مما خلق مشاكل عديدة ناجمة عن عدم ألتناسق بين 
 
وقد أ

ن تمركز ألتسيير في يد وأحدة لكل ألمتعاملي
 
ن ألاقتصاديين وألتابعين للوزأرأت ألمختلفة، كما أ

ألموأنئ ألوطنية وبنفس ألذهنية جعل من ألرسوم ألمينائية موحدة لكل ألموأنئ دون مرأعاة حجم 
 .ألكبيرة وألصغيرة منها وهذأ غير منطقي

ة وجلية على ألتسيير ألمركزي للموأنئ ألذي بناءأ على هذه ألمجموعة من ألقوأنين نلتمس إشارة وأضح
صبح محتكرأ في يد وأحدة متجسدة في ألدولة وألممثلة من طرف ألمدير ألعام للميناء وألشركة 

 
أ

حيث  3691أستمرت ألدولة في هذأ ألنهج من ألتسيير إلى غاية سنة وCNAN،7ألوطنية للملاحة 
ت عشر مؤسسات

 
نشا

 
، 199_91شحن وألتفريغ بموجب ألمرسوم مينائية عوض ألشركة ألوطنية لل أ

ن تمارس ألعمليات ألخاصة بالشحن وألتفريغ في  01وألذي بدوره نص من خلال ألمادة 
 
صرأحة على أ

 8ألميناء، إضافة إلى خدمات إرشاد ألسفن، جرها وقيادتها

 المشاكل المترتبة عن احتكار الخدمات المينائية -2.1.2

سفرت ألسياسة ألمركزية للدولة
 
خر  أ

 
في تسيير ألنشاطات ألمينائية عن نتائج غير مرضية تسببت في تا

خرى، 
 
ألمردود ألعام للموأنئ ألوطنية، مما دفع بالمتعاملين ألاقتصاديين لتغيير ألوجهة نحو موأنئ أ

نها ألدفع بعجلة 
 
كما فوتت على ألاقتصاد ألوطني فرص تحقيق ألربح وجلب ألعملة ألصعبة ألتي من شا

برز ألمشاكل ألتي نجمت عن أحتكار ألتسيير ألتنمية ألا
 
قتصادية نحو ألتقدم، وعليه يمكننا عرض لا

تية
 
 :للنشاط ألمينائي في ألنقاط ألا

لات المينائية -
آ
معظم ألمعدأت ألمستخدمة في عمليات ألشحن وألتفريغ قديمة : ضعف المعدات والا

تركت عليها من طرف ألاستعمار دون  يعود عمرها إلى ما قبل ألاستقلال، بل بقيت على ألحالة ألتي
ثناء عمليات ألمناولة للبضائع، إذ نجدها تتم 

 
ثر في ألمردود ألخدماتي للميناء أ

 
تحديث لها، وهو ما أ

                                                           
، ألمتضمن أحدأث شركة وطنية لشحن و تفريغ 3163صفر  31ألموأفق ل 3613أبريل  06ألصادر بتاريخ  39_13أمر  - 5

 .016، ص 11، ج ر (سوناما)ألبضائع 
ول  39ألموأفق ل 3613ماي  31ألصادر بتاريخ  16_13أمر  - 6

 
، ألمتضمن أنشاء ألمك تب ألوطني 3163ربيع ألا

 .911، ص 03للموأنئ، ج ر 
 .911، نفس ألمرجع، ص3613ماي  31ألصادر بتاريخ  13/16أمر  -7
ألماحي فاطيمة ألزهرأء شريفة، إعادة ألنظر في مهام ألسلطة ألمينائية ألمجلة ألجزأئرية للقانون ألبحري وألنقل،  -8

 .91، ص 1039، 1، ألعدد 3ألمجلد 
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نها معدأت 
 
مر بالسفن ألضخمة، إضافة إلى أ

 
بطرق تقليدية وبصورة بطيئة، خصوصا عندما يتعلق ألا

 9.تتماشى مع ألبضائع ألسائبة فقط

ج - داريةطول الا  نخص بالذكر تماطل ألجهات ألإدأرية في ألإجرأءأت ألخاصة بتفريغ : راءات الا 
 10.ألبضائع تحديدأ، وما يليها من إجرأءأت كالحجر ألزرأعي، فالحجر ألبيطري، ثم ألرسوم ألجمركية

بقا وبشكل عمومي يسري على كافة سكانت تقوم ألدولة بتحديد تسعيرة ألرسوم م: توحيد الرسوم -
خذ بعين ألاعتبار حجم ألموأنئ ألصغرى من ألكبرى، إضافة إلى حتمية ألمو

 
أنئ ألجزأئرية دون أ

ضحى غير إيجابي بالنسبة للموأنئ ألقائمة على سياسة 
 
مر ألذي أ

 
ألتعامل مع ألشركات ألوطنية، ألا

 11.تنافسية تجارية

ألبحري قبل ألتعديل  من قانون 911من خلال نص ألمادة : الخلط بين نشاطي المناولة و التشوين -
تتم عمليات تحميل ألبضاعة في ألموأنئ و رصها و فكها و تعريفها و عمليات أخذ وإرجاع ألبضائع من " 

و ألمعدة للتنزيل في 
 
و ألمستودعات وكذلك حرأسة وحفظ ألبضائع ألمنزلة أ

 
و أليابسة أ

 
و إلى ألعنابر أ

 
أ

عمال ألمادية  كحرأسة ومن هن" ألموأنئ من طرف ألهيئات ألمؤهلة لهذأ ألغرض
 
ا يبرز لنا ألخلط بين ألا

ألبضاعة وألتصرفات ألقانونية وما يترتب من ألتزأمات ألخاصة بكل وأحد منهما ويعود ألسبب في هذأ 
 12.ألخلط نتيجة أحتكار ألمؤسسة ألمينائية لنشاطي ألمناولة وألتشوين

 :مرحلة رفع الاحتكار عن النشاطات المينائية -2.1.2

مشاكل ألمترتبة عن ألتسيير ألمركزي ألقائم على سياسة ألاحتكار في إدأرة ألخدمات ألمينائية نظرأ لل
خرى منحت ألموأنئ 

 
و بصيغة أ

 
قررت ألدولة تقليص دورها من ألتدخل في ألتسيير ألخدماتي للميناء، أ

هذأ "ية، قسط من ألحرية وألاستقلالية في ألتسيير قصد تحسين وألرفع من مردودية ألموأنئ ألوطن
 ويقصد بالتسيير أللامركزي للميناء نقل صلاحيات وأختصاصات تسيير ألميناء إلى ألجماعات

قدم ألمشرع ألجزأئري على إصدأر ألقانون رقم ،13"ألمحلية
 
ألمؤرخ في  01_69ولتحقيق هذأ أ

مر  11/09/3669
 
صل ألمتضمن ألقانون ألبحري، وألمرتكز على ضرورة ألف 90-19ألمعدل وألمتمم للا

بين ألنشاط ألمينائي ألمسموح للاستثمار وبين أعتبار ألميناء مرفق عام، كما جاء بالمرسوم ألتنفيذي 
ألمحدد لشروط وكيفيات أستغلال خدمات ألنقل ألبحري في  06/00/1000ألمؤرخ في  93/1000رقم 

                                                           
 .90ألماحي فاطيمة ألزهرأء شريفة، ألمرجع ألسابق، ص  -9

 .311فوزية رميني، ألمرجع ألسابق، ص –محمد ألشريف  ز.ف -10
 .11، صألمرجع ألسابقبلحاج خديجة،  -11
أوفيدة سعدية، ألمؤسسة ألمينائية لمدينة ألجزأئر، رسالة نيل شهادة ألماجستير، فرع ألدولة وألمؤسسات  -12

 .313-310ص ، 1033-1030ألعمومية، كلية ألحقوق بن عكنون جامعة ألجزأئر بن يوسف بن خدة، 
 .10بلحاج خديجة، ألمرجع ألسابق، ص -13
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ولى في فسح ألم 1فصلين عن طريق عقود ألامتياز من خلال ألمادة 
 
جال للخوأص فكانت ألخطوة ألا

نه وفي سنة 
 
طبيعيين كانوأ أم معنويين لمباشرة عمليات أستغلال ألخدمات ألمينائية ألتجارية، غير أ

علاه بالمرسومين  1009
 
 31/01/1009ألمؤرخين في  19_09و 11_09تم تعويض ألقانون ألمذكور أ

 14.ألمتضمنين على شروط أمتياز منح خدمات ألنقل ألبحري وقيمة حقوق أستغلالها

رضية ألاستثمارأت ألمينائية وفسحت ألمجال نحو ألخوأص للمشاركة في 
 
وبهذأ تكون ألدولة قد هيئت أ

تسيير ألمرأفق ألعمومية ألمينائية، بل وقد ذهبت لحد ما عن طريق ألشرأكة بين ألعام وألخاص حتى 
 15.في تسيير نهائي ألحاوية تحت رأية عقود ألامتياز

وير فرضية ألتخلي عن أحتكار ألمؤسسات ألمينائية للنشاطات ألمينائية عمل ألمشرع ألجزأئري على تط
نها نشاطات ذأت صبغة تجارية أبتدأء منذ سنة 

 
ألمقدمة للسفن بتنظيمه لهذه ألخدمات وأعتبارها أ

ين تم إصدأر ألمرسوم ألتنفيذي رقم  1009
 
، وألذي تم تعديله من خلال إدرأج ألشروط 31616-09أ

ألمؤرخ  191-09من ألمرسوم ألتنفيذي  1رسة ألمناولة وألتشوين وألقطر في ألمادة ألوأجب توفرها لمما
 1009.17نوفمبر  09في 
 :مفهوم الامتياز للنشاط المينائي -2.2

تقوم ألسلطات ألمينائية بتنظيم وإدأرة ألخدمات ألمينائية عن طريق فتح باب ألاستثمار لاستغلال 
باريين وألمحليين في شكل شرأكة خاص عام في إطار عقود ألخدمات ألمينائية نحو ألخوأص ألاعت

 .ألامتياز

 :النشطات المينائية تعريف عقد امتياز -1.2.2

و شركة إدأرة مرفق عام أقتصادي وأستغلاله مقابل رسوم يتقضاها من 
 
هو عقد إدأري يلتزم بموجبه فرد أ

ساسية وألشروط ألمنظمة ألمستفيدين ويكون ذلك تحت مسؤولية صاحب ألامتياز ووفقا للقوأع
 
د ألا

 18.لسير ألمرأفق ألعامة ألتي وضعتها ألإدأرة في عقد ألامتياز

                                                           
رقيق عبد ألصمد، تطور ألنظام ألقانوني للموأنئ في ألجزأئر، ألمجلة ألجزأئرية للقانون ألبحري وألنقل، جامعة أبو  -14

 .191، ص1039، 3، ألعدد1بكر بلقايد تلمسان، ألمجلد
15-HADDOUM KAMEL. OP.CIT ، P62. 

ول 39ألمؤرخ في 316_09مرسوم تنفيذي  -16
 
بريل  31ألموأفق ل  3011ربيع ألا

 
، ألمحدد لشروط وكيفيات 1009أ
عمال ألمناولة وألتشوين في ألموأنئ، ج ر عدد 

 
 .39، ص 10ممارسة نشاطات قطر ألسفن وأ

ألمعدل للمرسوم ألتنفيذي  1009نوفمبر 9ألموأفق ل  3016ذي ألقعدة عام 30ألمؤرخ في 191_09مرسوم تنفيذي  -17
ول 39ألمؤرخ في 316_09

 
بريل  31ألموأفق ل  3011ربيع ألا

 
، ألمحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر 1009أ

عمال ألمناولة وألتشوين في ألموأنئ، ألعدد
 
 .36، ص1009نوفمبر 31، ألصادر بتاريخ 90ألسفن وأ

سس ألعامة للعقود ألإدأرية، دأرسة مقارنة، ألطبعة أ -18
 
لخامسة، دأرألفكرألعربيعینشمس، سليمان محمدألطماوي،ألا

 .309، ص3663مصر، 
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نه طريقة من طرق إدأرة وتسيير ألمرأفق ألعامة في شكل عقد إدأري يتعهد 
 
ويعرف عقد ألامتياز على أ

شخاص من ألقانون ألخاص بمهمة إشباع حاجة جماع
 
شخاص ألقانون ألعام إلى أ

 
حد أ

 
ية، عن بمقتضاه أ

طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته ألخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من 
 19.ألمنتفعين تحت إشرأف ورقابة ألإدأرة ألمتعاقدة ألتي منحت ألامتياز

يضا 
 
خرون André de L'aubadereوعرفه أ

آ
 وأ

"La concession de service public est une convention par laquelle une 
collectivitépublique (le concédant) charge une entreprise privée (le concessionnaire) 
de fairefonctionner le service public a ces frais et risque, en se rémunérant par des 
redevances perçues sur les usages "20 

ن
 
و أتفاق يسمح للمتعامل عقد أمت بناء على هذه ألتعاريف نستنتج أ

 
ياز ألنشاطات ألمينائية هو عقد أ

نشطة 
 
ألمختار بالحصول على ألموأفقة ألصريحة من ألجهات ألمعنية بالموأنئ لاستغلال وإدأرة أ

نه لا يمكن للخوأص ألمتعاقدين مع ألمؤسسات 
 
مينائية في ميناء محدد لفترة زمنية معلومة، حيث أ

دمات ألمينائية بصفة مباشرة إلا بعد توقيعها على أتفاقية ألامتياز، ألمينائية ألإشرأف على هذه ألخ
نه يرسم هذأ ألامتياز في شكل صفقة لها فائدة على ألاقتصاد ألوطني وفقا لظوأبط تنظيمية، 

 
صل أ

 
وألا

تقنية مسطرة في دفتر ألشروط ألذي يحدد كل ألشروط وألكيفيات ألمتعلقة بهذأ ألعقد، وهو ما كرسه 
ألمحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات  316-09من ألمرسوم  0جزأئري من خلال ألمادة ألمشرع أل

عمال ألمناولة وألتشوين
 
 .قطر ألسفن وأ

علان عن المنافسة -2.2.2   :الا 

 ألعلانية لاستقبال ألعروض، فالإعلان هو بلاغ وإحاطة علم كافة ألرأغبين بالتعاقد 
 
و ما يسمى بمبدأ

 
أ

ع ألمعلومات ألخاصة بالتعاقد كالشروط ألوأجبة وألإجرأءأت أللازمة للتعاقد، من خلال إفادتهم بجمي
وجب ألمشرع ألجزأئري من ألهيئة ألمنظمة للمنافسة أللجوء إلى ألإشهار 

 
وتجسيدأ للشفافية في ذلك أ

عتبرت ألمادة 21ألصحفي حتى يصل ألإعلان ألى جميع ألرأغبيين بالتعاقد
 
من ألمرسوم  1، وقد أ

نه دعوة للمشاركة في هذه ألمنافسة مرفقة بمضمون ألمشروع 316-09ألتنفيذي 
 
 .ذلك على أ

                                                           
ردن،–علي خطار شطناوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري، دأر وأئل للنشر وألتوزيع، عمان  -19

 
 .113، ص 1001ألا

20-André de L'aubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé: Traité des contrats administratives, 
Tome1L.G.D.J,1983, P285.  

 ألمنافسة وألشفافية، مجلة ألدرأسات  - 21
 
فاطيمة عاشور، طرق إبرأم ألصفقات ألعمومية ضمانة  قانونية لتحقيق مبدأ

 .61، ص1039، جانفي 3، ألعدد0ألقانونية، جامعة ألمدية، ألمجلد
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 : دفتر الشروط -2.2.2

ي ألسلطة ألمينائية وتتضمن فيها كل ألشروط ألتنظيمية  هو وثيقة رسمية
 
تضعها ألإدأرة ألمتعاقدة أ

سة وكيفية ألمشاركة وألقوأعد ألهامة ألتي تسمح للمرفق ألعام بالسير ألحسن، وكل ما يتعلق بالمناف
 22.فيها وفقا لإرأدتها ألمنفردة وبناء على خبرتها ألمؤهلة مجندة في ذلك كل إطارأتها

قرها ألوزير 
 
نه عبارة عن دفتر يتضمن حقوق وألتزأمات كل طرف من ألعلاقة ألتعاقدية أ

 
يضا أ

 
ويعرف أ

حكام نص ألمادة 
 
يضا 316-09من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  01ألمكلف بالموأنئ وفقا لا

 
، كما يحتوي أ

على ألنصوص ومجموعة من ألقرأرأت ألإدأرية ألغير قابلة للمناقشة، بل ويعتبر دفتر ألشروط من 
وسائل ألقانون ألعام، كما تقوم ألإدأرة فيه بذكر مضمون أتفاقية عقد ألامتياز ومدتها، وألهدف ألمسطر 

إلى جانب دعوة  خاص بإعلان ألمنافسةويدخل دفتر ألشروط ضمن مكونات ملف أل23من هذأ ألتعاقد،
 1ألمشاركة فيها وألتخطيط ألتنظيمي ألمحدد لكيفيات فتح ألعروض وتقييمها حسب ما ورد في ألمادة 

علاه
 
 .من ألمرسوم ألمذكور أ

برام امتياز النشاط المينائي -1.2.2  :كيفيات ا 

تي بعد ألإعلان عن ألمنافسة ودرأ 
 
ستها ومن تم أختيار ألمتعاملين مرحلة أبرأم أتفاقية ألامتياز تا

بريل  31ألمؤرخ في  09/316من ألمرسوم ألتنفيذي  1ألفائزين بها، حسب ما بينه نص ألمادة 
 
، 1009أ

عمال ألمناولة وألتشوين في ألموأنئ إلى كل شخص 
 
حيث تسند ممارسة نشاطات قطر ألسفن وأ

و معنوي فاز بالمنافسة عن طريق إعلان 
 
خيرة بقوأعد ألشفافية  ،بعد24منافسةألطبيعي أ

 
ن تمر هذه ألا

 
أ

جاء ثم ،25ألمتضمن قانون ألصفقات ألعمومية 101-31من ألقانون  01وألمساوأة ألمحددة في ألمادة 
ضاف طريقة.،1009لسنة  191-09ألتعديل ألجديد بمقتضى ألمرسوم ألتنفيذي رقم 

 
ألتفاوض  وأ

 26.زير ألمكلف بالموأنئ في كلا ألطريقتينألمباشر إلى جانب ألمنافسة مع بقاء قرأر ألاختيار للو 

ولا
 
طراف اتفاقية الامتياز النشاط المينائي :ا

 
و : ا

 
ن عقد ألامتياز هو أتفاق يلتزم بمقتضاه شخصا أ

 
بما أ

نه عقد يجمع بين طرفين متعاقدين يكون 
 
ي أ

 
و عدمه،أ

 
خر بالقيام بفعل أ

آ
شخاص نحو شخص أ

 
عدة أ

 11لتزأم بعضهما ألبعض وفقا لما تم ألإنصاص عليه في ألمادة هذأ ألعقد ملزما لكلاهما متى تبادلا ألا 

                                                           
 .301، ص1033أئر،، دأر جسور للنشر وألتوزيع، ألجز 1عمار بوضياف، شرح تنظيم ألصفقات ألعمومية، ألطبعة -22
 .131، ص 3660عمار عوأبدي، ألقانون ألادأري، ديوأن ألمطبوعات ألجامعية، ألجزأئر، -23
 .39، ألمرجع ألسابق، ص 316/  09مرسوم تنفيذي  -24

وألمتضمن تنظيم  3019ذي ألحجة  01ألمؤرخ في  1031سبتمبر 39ألصادر بتاريخ  101-31ألمرسوم ألرئاسي رقم  - 25
 .ومية وتفويضات ألمرفق ألعامألصفقات ألعم

بلسبط سمية، عقد أمتياز خدمات ألنقل ألبحري، رسالة لنيل شهادة ماجستير في ألقانون  ألخاص ،كلية ألحقوق و  -26
 .300، ص1031-1031ألعلوم ألسياسية جامعة وهرأن، 
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ألامتياز  عقد ،وعليه فإن100127يونيو سنة  10ألمؤرخ في  30-01من ألقانون ألمدني ألجزأئري رقم 
ألمينائية وألشخص ألمتعاقد  ألمينائية يجمع بين طرفين متمثلين في ألمؤسسة لاستغلال ألنشاطات

 .معها

 
 
فإن عمليات  09/316من ألمرسوم ألتنفيذي رقم  0بناء على نص ألمادة :  ائيةالسلطة المين/ ا

وألتشوين في ألموأنئ تتم وفقا لعقد أمتياز يربط بين ألسلطة ألمينائية  ألقطر وألمناولة
ول ،بحيث يكون للسلطة28وألمتعامل ألمختار

 
ثناء تعاملها  إدأري  ألمينائية مهامين، ألمهام ألا

 
أ

ر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية ألمعنوية وألاستقلال ألمالي ومهام ثان مع ألدولة باعتبا
ثناء تعاملها مع ألغير،حيث تقف فيه على ما مدى أحترأم ألقطاع ألخاص للتنظيم 

 
ك تاجرة أ

وتطبيق ألقوأعد ألقانونية ألتي تضمن ألسير ألحسن للنشاط ألمينائي وأستغلاله في إطار ألشرأكة 
ألمحدد للقانون  366-66من ألمرسوم ألتنفيذي  01في نص ألمادة خاص حسب ما جاء /عام

ساسي ألنموذجي للسلطة ألمينائية
 
 . 29ألا

صحاب الامتياز/ ب
 
هو ألطرف ألمتعاقد مع ألمؤسسة ألمينائية وألملتزم بتسيير : المتعاملين ا

ألموجودة   وأستغلال ألنشاطات ألمينائية ألمتفق عليها في أتفاقية ألإمتياز ووفقا للإجرأءأت
و عن طريق ألتفاوض 

 
ساس ألمنافسة أ

 
يضا ألطرف ألذي تم أختياره على أ

 
بدفتر ألشروط، وهو أ

ألمباشر بناء على سمعته ومساهمته ألتسيرية، ألتقنية وألفائدة ألتي سيقدمها للاقتصاد 
ق وبحديثنا عن ألشريك ألمتعاقد مع ألمؤسسة ألمينائية يجرن ألكلام عن تلك ألعوأئ30ألوطني،

جنبي نفسه مقيدأ نوعا ما ك قاعدة 
 
ألتي تضيق من ألاستثمار بصورة عامة وألتي يجد ألمستثمر ألا

و ألإتفاقية ألتي تربط بالإدأرة  06/13%
 
وألمرأقبة ألصارمة ألتي يخضع لها عن طريق ألشرأكة أ

فها غير ألمينائية ألمتمركزة في جناح ألقوة بالنسبة للعقد، ومنه فجل ألقرأرأت ألمتخذة من طر 
ثناء ألإبرأم وألذي تستوجب 

 
قابلة للمناقشة، إضافة إلى ألتعقيدأت ألتي تطال عقد ألشرأكة أ

 .31تدخل ألعديد من ألهيئات كالوزير ألمعني بالمجال ألمينائي

 

                                                           
ولى عام  31، ألمؤرخ في 30_01قانون رقم  -27

 
مر رقم  ،1001يونيو  10ألموأفق ل  3019جمادىالا

 
ألمعدل وألمتمم للا

 .، وألمتضمن ألقانون ألمدني3611سبتمبر سنة  19ألموأفق  3161رمضان عام  10ألمؤرخ في  19_11
ألماحي فاطيمة ألزهرأء شريفة، إعادة ألنظر في مهام ألسلطة ألمينائية، ألمجلة ألجزأئرية للقانون ألبحري وألنقل، -28

 .316، ص 2016، 1، ألعدد 3ألمجلد 
وت  39، ألمؤرخ في 366-66مرسوم تنفيذي رقم  -29

 
ساسي 3010جمادى  30ألموأفق ل  3666أ

 
، ألمحدد للقانون ألا

وت  11، ألصادرة بتاريخ 11ألنموذجي للسلطةألمينائية، ج ر عدد 
 
 .1، ص 3669أ

 .331أوفيدة سعدية، ألمرجع ألسابق، ص  -30
طروح -31

 
عمال، كلية ألحقوق بشوش مهدي، ألاستثمار في مجال ألنقل ألبحري أ

 
ة لنيل شهادة ألدك تورأه في قانون ألا

 .396، ص 1013وألعلوم ألسياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 الشروط الواجب توفرها للحصول على امتياز: ثانيا
لة ضوأبط قانونية وشروط لجل يعتبر ألميناء من ألمرأفق ألعمومية ألحساسة لهذأ وضعت له ألدو

هم ألشروط 
 
ألممارسات ألتجارية وألإدأرية فيه بل وفرضت رقابة أقتصادية على كل ذلك، ومن أ

تي
آ
 :ألوأجب توفرها في أتفاقية ألامتياز ألخاصة بممارسة ألنشاطات ألمينائية ألتجارية كالا

وهي تلك ألرأبطة ألقانونية ألتي تصل ألفرد بدولته وتثبث أنتماء هذأ : الجنسية الجزائرية -‌أ
خير لها

 
من  1لم يكن هذأ ألشرط منصوص عليه سابقا، حيث نجد ألمادة  وفي ألحقيقة, ألا

و  09/316ألقانون 
 
أك تفت بإسناد نشاطات ألمناولة وألتشوين وألقطر لكل شخص طبيعي أ

لمؤهلات وألك فاءة ألمهنية ألخاصة بالمجال ألخدماتي أعتباري فاز بالمنافسة شرط تكون له أ
ن هذأ ألشرط 

 
جنبي أستغلال ألنشاط ألمينائي غير أ

 
ي شريك أ

 
ألمينائي، ومن تم كان بمقدور أ

قوبل بالرفض ولم تتقبله نقابات ألعمال، فوصل بهم ألحال إلى ألدخول في إضرأب على 
علاه بالمرسوم مستوى ألموأنئ ألجزأئرية، فكانت ألضرورة ملحة لتع

 
ديل ألمرسوم ألمذكور أ

قرته ألمادة 32منه 1وتم فعلا إدرأج شرط ألجنسية في ألمادة  09/191ألتنفيذي 
 
 961،وهو ما أ

نه يشترط في صاحب ألامتياز ألمتعاقد مع ألمؤسسة ألمينائية 
 
من ألقانون ألبحري بقولها أ

ن يكون حائز على ألجنسية 
 
و أعتباري أ

 
و خاضع للقانون سوأء كان شخص طبيعي أ

 
ألجزأئرية أ

 33.ألوطني وفقا للتنظيم ألمحدد قانونا

ن عقد ألامتياز هو : مدة عقد الامتياز  -‌ب
 
جال ألقانونية ألمتفق عليها في ألعقد، وبما أ

آ
و هي ألا

 
أ

ن هذه 
 
من ألعقود محددة ألمدة فهذأ يعطي للإدأرة سلطة تسيير وتنظيم ألمرفق ألعام، كما أ

توبة في دفتر ألشروط وفقا للشروط ألشكلية ألمحددة في إبرأم ألمدّة تكون معلومة ومك 
ألعقود تحت طائلة ألبطلان ألمطلق وخاضعا لما أستقرت عليه إرأدة ألطرفين، كما يتم 

و إمكانية تجديده
 
يضا على كيفية نهايته أ

 
 .ألاتفاق أ

ليتم تعديله  09/316سنة في ألمرسوم ألتنفيذي  10بالنسبة لمدة عقد ألامتياز كانت محددة ب '' 
همية ألنشاط وموضوع ألامتياز 34''سنة، 00وتضاعفت إلى 

 
وألتي غالبا ما تحدد بناء على أ

من ألمرسوم  1ألمرجو إنجازه من طرف ألمتعامل ألمختار حسب ما جاء نصه في ألمادة 
 .191-09ألتنفيذي 

ن ألمقصود بهذأ ألشرط موطن ألم: تواجد مركز النشاطات في ميناء بالجزائر  -‌ت
 
يناء باعتبار أ

حد مكوناته ألمتمثلة في ألبني ألفوقية
 
حسب ماورد في  ألخدمات ملتصقة بالميناء بل تمثل أ

أستعمل ألمشرع ألجزأئري هذأ ألمعيار  من ألقانون ألبحري ألجزأئري وقد 969نص ألمادة 

                                                           
 .19بلحاج خديجة، ألمرجع ألسابق، ص -32
ك توبر  11، ألموأفق 3169شوأل عام  16ألمؤرخ في  90-19ألامر رقم  -33

 
، وألمتضمن ألقانون ألبحري ألمعدل 3619أ

 .1030غشت  31ألمؤرخ في  00-30وألقانون رقم  3669يونيو  11ألمؤرخ في  01-69بقانون رقم  وألمتمم
 .16بلحاج خديجة، ألمرجع ألسابق، ص  -34
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و غير مقيما في ألجزأئر، وذلك حين أستبدل معيار 
 
لتحديد ما إذأ كان ألشخص مقيما أ

جنبي في قانون ألنقد وألقرض
 
و ألا

 
 35.ألجنسية بمعيار ألرقابة للتمييز بين ألاستثمار ألوطني أ

ثار المترتبة عن اتفاق الامتياز الخاص بممارسة النشاطات المينائية -2
 
 :الا

ثار من تنفيذ ( إرأدة ألسلطة ألمينائية وإرأدة ألطرف ألمتعاقد معها)بمجرد توأفق أرأدتين 
آ
فإنه ينتج لنا أ

و أ
 
ن ألطرف ألثاني ألمتعاقد مع ألإدأرة هو شخص أعتباري أ

 
لالتزأم ألملقى على عاتق كل طرف، وبما أ

قوى باعتبارها صاحبة ألمرفق ألعمومي كما سبق 
 
خيرة تكون في مركز قانوني أ

 
طبيعي خاص فإن هذه ألا

 .توضيح ذلك

 الالتزامات المترتبة عن اتفاقية الامتياز -1.2

ن لك
 
نه للحصول على ألمنفعة فلا بد من ألالتزأم مما لا شك فيه أ

 
ل طرف مصلحة من ألتعاقد بيدأ أ

جلها ألطرف ألثاني، وعليه فتتمثل ألتزأمات كلا ألطرفين في ألاتي
 
و خدمة يقرها ويدفع لا

 
 :بتقديم عمل أ

امل هي ألالتزأمات ألتي يتعهد بتقديمها ألشريك ألاقتصادي ألمتع: التزامات المتعامل المختار -1.1.2
 :فإنه يتعين عليه ألاتي 316-09من ألمرسوم ألتنفيذي  6مع ألمؤسسة ألمينائية، فبموجب نص ألمادة 

ثناء ألمنافسة -
 
 .دفع ألمقابل ألمالي ألذي عرضه أ

ملاك ألعمومية ألمينائية حسب ألنسب ألمحددة في ألتنظيم  -
 
تاوى ألخاصة باستغلال ألا

 
ألا

 .ألمعمول به في هذأ ألمجال

تاوى أل -
 
متغيرة وألقابلة للتفاوض بين ألسلطة ألمينائية ألمعنية وألمتعامل ألمختار وألمبينة برقم ألا

عمال ألمحقق من ألنشاط ألممارس
 
 36.ألا

نظمة المينائية -2.1.2
 
وجبت ألمادة  إضافة للالتزأمات ألسالف ذكرها: التزامات احترام الا

 
من  33أ

علاه على ألمتعامل ألمختار ضر 
 
ورة أحترأم بنود ألمتفق عليها في دفتر ألشروط، ألمرسوم ألمذكور أ

شخاص 
 
من وسلامة ألا

 
نظمة وألتعليمات ألخاصة ألمعمول بها في ألموأنئ، وكل ما تعلق با

 
وأحترأم ألا

ت وألتجهيزأت وألسفن وكذأ حماية ألبيئة
آ
 .وألمنشا

ملاك ألعمومية للموأنئ -
 
من ألا

 
 .تطبيق قوأعد تسيير وأ

 .يخص سلامة ألنقل ألبحري وألعمليات ألمينائية ألتنظيم ألتقني ألمقرر فيما -

                                                           
 .301بلسبط سمية،ألمرجع ألسابق، ص -35
 .36، ألمرجعالسابق، ص09/316ألمرسوم ألتنفيذي  -36
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 .نظام ألعمل ألخاص بكل ميناء -

مين لتغطية كل ألمخاطر ألمهنية ألتي لها -
 
علاقة بنشاطاتهم مع إرسال نسخة  أك تتاب عقد ألتا

مين إلى ألسلطة ألمينائية ألمعنية من كل سنة
 
صل وثيقة ألتا

 
 37.مطابقة لا

 ستغلال النشاطات المينائيةنهاية عقد الامتياز الخاص با -2.2

خرى ومنه تنتهي جميع ألالتزأمات 
 
ينتهي عقد ألامتياز بنفس ألصيغة ألتي تنتهي بها ألعقود ألإدأرية ألا

و لعدم 
 
ألمتفق عليها في بنود ألعقد وقد يكون ألانتهاء رأجع إلى أنتهاء ألمدة ألمحددة في ألعقد أ

 .أستيفاء ألشروط

 للنشاط المينائي بانتهاء المدة نهاية عقد الامتياز  -1.2.2

ي أنتهاء ألمدّة ألمتفق عليها بين ألطرفين 
 
جال ألقانونية ألمحددة في ألعقد أ

آ
ألسلطة )بعد حلول ألا

فإن عقد ألامتياز ينقضي وتخلص معه كل ألالتزأمات ألتعاقدية ( ألمينائية وألمستثمر ألمتعاقد معها
فالمدة ألمقصود بها هي ألميعاد ألمتفق عليه بين وعليه 38ألتي كانت ملقات على عاتق ألطرفين،

ألمتعاقدين وألتي تختتم بالوفاء للالتزأم ألعيني، وعادة ما تكون ألمدة محددة ومك توبة في بنود ألعقد 
و عدم ألتنفيذ بعد إنقضائها

 
خير أ

 
ساسها مسؤولية ألتعاقدية ألمتعاقدين في حال ألتا

 
 .إذ تقوم على أ

 ياز للنشاط المينائي عن طريق الفسخنهاية عقد الامت -2.2.2

 لفسخ ألعقد، وهو ما نص عليه 
 
في حالة عدم تنفيذ ألإلتزأم ألمحدد في ألعقد فإن ألإدأرة قد تلجا

و 31ألمشرع ألجزأئري من خلال نص ألمادة 
 
ي ألحالة ألمرتبطة بإخلال في ألتزأم ألطرف ألمتعاقد أ

 
، أ
و في حال عد

 
م أستكماله للالتزأم ألملقى على عاتقه، ففي هذه ألحالة عدم ألتنفيذ ألعيني للالتزأم أ

ترسل ألسلطة ألمينائية لصاحب ألامتياز إعذأر لاستكمال ألنقائص، وفي حال بقاء ألوضع على طبيعته 
شهر وضمانها  9تعلم ألسلطة ألمينائية ألوزير ألمكلف بالموأنئ بذلك مع تعليق ممارسة ألنشاط لمدة 

 
أ

و رفض أستكمال ألمهام ألمنوطة إليه، تفسخ لاستمرأرية نشاط ألم
 
يناء، وإذأ لم يتصرف ألمستثمر أ

 39.ألسلطة ألمينائية عقد ألامتياز معه

 

 

                                                           
 .36ص، ألمرجع ألسابق، 09/316ألمرسوم ألتنفيذي  33ألمادة  -37
 .369بشوش مهدي، ألمرجع ألسابق،ص -38
 .36، نفس ألمرجع، ص09/316ألمرسوم ألتنفيذي 31ألمادة  -39



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: رقم الإيداع القانوني -2015  

  262 - 251: ص                ه 1116  رجب -م 2025 جانفي: السنة                 01: العدد             11: المجلد

 

266 

 :حالات الفسخ -2.2.2

 :توجد صور مختلفة لفسخ ألعقد يمكننا إدرأجها في ألنقاط ألتالية

 
 
نه يبرم برضا ألطرفين ومن تم يمكن فس: الفسخ الاتفاقي - أ

 
صل في ألعقد أ

 
يضا، ألا

 
خه برضاهما أ
ن تتفق ألإدأرة وصاحب ألامتياز على أنهاء عقد ألامتياز قبل أنتهاء ألمدة ألمحدد في ألعقد

 
 .كا

 :يمكن ذلك متى توفرت ألشروط ألقانونية ألتالية: الفسخ بقوة القانون -ب

 .حالة هلاك ألعقد هلاكا كليا فإن عقد ألامتياز ينقضي بقوة ألقانون -

لمحددة في ألعقد وهي ألشروط ألمنصوص عليها في ألعقد متى تحققت إذأ توفرت ألشروط أ -
 .يفسخ ألعقد بقوة ألقانون

ن : الفسخ القضائي - ج
 
ويكون بناء على طلب صاحب ألامتياز حفاظا على ألتوأزن ألمالي للعقد، كا

 40.تعدل ألإدأرة ألعقد بما لا يتناسب مع أمكانياته مثلا، كما له ألحق في ألمطالبة بالتعويض

 خاتمة -1

ن ألمشرع ألجزأئري أتجه إلى خوصصة ألنشاطات ألمينائية وتحريرها من 
 
في ختام درأستنا نستنتج أ

ألاحتكار بجملة من ألقرأرأت وألقوأنين ألمنظمة لسيرها، وفتح باب أتفاقية ألامتياز فيها نحو ألخوأص 
يله بالمرسوم ألتنفيذي ، وألذي تم تعد316_09ألطبيعيين وألمعنويين بمقتضى ألمرسوم ألتنفيذي

و ألخضوع للقانون ألوطني، 191_09
 
نه قيد ألحرية  مدرجا في ذلك شرط ألجنسية ألجزأئرية أ

 
غير أ

جنبي بموجب قاعدة 
 
ومنعه من أمتلاك مؤسسات ألخدمات  %13/06ألاقتصادية نوعا ما للمستثمر ألا

خر 
 
خرى لا تزأل نشاطات مينائية أ

 
ى لم تعرف ألنور ولازألت حكرأ ألمينائية هذأ من جهة، ومن جهة أ

كدته ألفقرة 
 
من ألمادة  1في يد ألمؤسسة ألمينائية، ونقصد بذلك كل من ألقيادة وألإرشاد حسب ما أ

 :من ألقانون ألبحري، في حين يمكننا ألخروج بالتوصيات ألتالية 961

مام ألخوأص وألتي -
 
خرى كالإرشاد ألبحري أ

 
نشطة ألمينائية ألا

 
لا  فتح باب ممارسة ألا

 .تزأل تحتكر من طرف ألمؤسسة ألمينائية

جانب مزيدأ من ألحرية ألاقتصادية من خلال إعادة ألنظر في  -
 
منح ألمستثمرين ألا

مام ألمستثمرين ألخوأص %06/13ألقاعدة 
 
صبحت تشكل عائق أ

 
 .ألتي أ

 .تقديم تسهيلات للخوأص في ألحصول على ألرخص ألخاصة باستغلال ألميناء -

                                                           
 .311بلسبط سمية، ألمرجع ألسابق، ص  -40
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صاحب ألامتياز ألمبنية على فكر ألسيادة وذلك من خلال أعدأد  ألتخفيف من رقابة -
دأء ألشريك ألامتياز

 
 .أليات للمرأجعة ألدورية لا

تطوير ألبنى ألتحتية للميناء وتحسين ألخدمات ألمقدمة للسفن من خلال عصرنة  -
ساليب ألتكنولوجيا في أستخدأمها

 
لات وألمعدأت وإدخال ألا

 
 .ألا

ات وألاحتكار بالدول ألمتقدمة في ألمجال لاك تساب تخطيط لإدأرة أللوجستي   -
ك ثر

 
 .خبرأت وتجربة أ

أعادة ألنظر في قانون ألاستثمار في مجال عصرنة ألموأنئ وألنشاطات ألمينائية مع  -
رض ألوأقع

 
 .ألوقوف فاعلية تطبيقها على أ

 المراجع  -5
 :الك تب -

سس ألعامة للعقود ألإدأرية، دأرسة م -3
 
قارنة، ألطبعة ألخامسة، دأرأ لفكر ألعربي سليمان محمد ألطماوي، ألا

 .3663عین شمس، مصر، 
ردن، –علي خطار شطناوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري، دأر وأئل للنشر وألتوزيع، عمان  -1

 
 .1001،113ألا

 .1033، دأر جسور للنشر وألتوزيع، ألجزأئر،1عمار بوضياف، شرح تنظيم ألصفقات ألعمومية، ألطبعة  -1
 .3660ألقانون ألإدأري، ديوأن ألمطبوعات ألجامعية، ألجزأئر،عمار عوأبدي،  -0

 :المقالات -

فوزية رميني، ألموأنئ ألجزأئرية تحول صعب في تسييرها، مجلة أقتصاديات شمال  –ز محمد ألشريف .ف -1
 .1036إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، ألعدد ألسابع،

 ألمنافسة وألشفافية، مجلة فاطيمة عاشور، طرق إبرأم ألصفقات ألعمومية ضم -2
 
انة قانونية لتحقيق مبدأ

 .1039، جانفي 3، ألعدد0ألدرأسات ألقانونية، جامعة ألمدية، ألمجلد

رقيق عبد ألصمد، تطور ألنظام ألقانوني للموأنئ في ألجزأئر، ألمجلة ألجزأئرية للقانون ألبحري وألنقل،  -3
بو بكر بلقايد تلمسان، ألمجلد

 
 .1039، 3، ألعدد1جامعة أ

بلحاج خديجة، ألنظام ألقانوني لتسيير ألموأنئ ألبحرية في ألجزأئر، مجلة قانون ألنقل وألنشاطات  -4
 .1031، 3، ألعدد00، ألمجلد1ألمينائية، كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية جامعة محمد بن أحمد وهرأن

جلة ألجزأئرية للقانون ألبحري ألماحي فاطيمة ألزهرأء شريفة، إعادة ألنظر في مهام ألسلطة ألمينائية ألم -5
 .2016، 1، ألعدد 3وألنقل، ألمجلد 

 :الرسائل والمذكرات -

بلسبط سمية، عقد أمتياز خدمات ألنقل ألبحري، رسالة لنيل شهادة ماجستير في ألقانون ألخاص، كلية  -3
 .1031-1031ألحقوق وألعلوم ألسياسية جامعة وهرأن، 
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عمال، كلية  بشوش مهدي، ألاستثمار في مجال ألنقل -1
 
طروحة لنيل شهادة ألدك تورأه في قانون ألا

 
ألبحري أ

 .1013ألحقوق وألعلوم ألسياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
أوفيدة سعدية، ألمؤسسة ألمينائية لمدينة ألجزأئر، رسالة نيل شهادة ألماجستير، فرع ألدولة وألمؤسسات  -1

 .1033-1030ر بن يوسف بن خدة،ألعمومية، كلية ألحقوق بن عكنون جامعة ألجزأئ
 :النصوص القانونية -

وألمتضمن  3019ذي ألحجة  01ألمؤرخ في  1031سبتمبر 39ألصادر بتاريخ  101-31ألمرسوم ألرئاسي رقم  -1
 .تنظيم ألصفقات ألعمومية وتفويضات ألمرفق ألعام

ألمعدل للمرسوم  1009نوفمبر  9ألموأفق ل  3016ذي ألقعدة عام  30ألمؤرخ في 191_09مرسوم تنفيذي  -2
ول 39ألمؤرخ في 316_09ألتنفيذي 

 
بريل  31ألموأفق ل  3011ربيع ألا

 
، ألمحدد لشروط وكيفيات 1009أ

عمال ألمناولة وألتشوين في ألموأنئ،ألعدد 
 
نوفمبر  31، ألصادر بتاريخ 90ممارسة نشاطات قطر ألسفن وأ

1009. 

ول 39ألمؤرخ في 316_09مرسوم تنفيذي  -3
 
بريل  31لموأفق ل أ 3011ربيع ألا

 
، ألمحدد لشروط 1009أ

عمال ألمناولة وألتشوين في ألموأنئ، ج ر عدد 
 
 .10وكيفيات ممارسة نشاطات قطر ألسفن وأ

ولى عام  31ألمؤرخ في  30_01قانون رقم  -4
 
ألمعدل وألمتمم  1001يونيو  10ألموأفق ل  3019جمادى ألا

مر رقم 
 
وألمتضمن ألقانون  3611سبتمبر سنة  19أفق ألمو 3161رمضان عام  10ألمؤرخ في  19-11للا

 .ألمدني

وت  39مؤرخ في  366-66مرسوم تنفيذي رقم  -5
 
، ألمحدد للقانون 3010جمادى  30ألموأفق ل  3666أ

ساسي ألنموذجي للسلطة ألمينائية، ج ر عدد 
 
وت  11، ألصادرة بتاريخ 11ألا

 
 .1، ص 3669أ

مر  -6
 
ول  39 ألموأفق ل3613ماي  31ألصادر بتاريخ  16_13أ

 
، ألمتضمن إنشاء ألمك تب 3163ربيع ألا

 .03ألوطني للموأنئ، ج ر 

مر  -7
 
، ألمتضمن إحدأث شركة وطنية 3163صفر  31ألموأفق ل 3613أبريل  06ألصادر بتاريخ  39_13أ

 .11، ج ر (سوناما)لشحن وتفريغ ألبضائع 

مر  -8
 
ن أحتكار ألنقل بالموأعن ، يتضم3696جوأن  31ألموأفق ل  3196ربيع ألثاني  1ألمؤرخ في  10-96أ

ربيع ألثاني  1وألصيانة في ألموأنئ ألجزأئرية وألنقل ألبحري وأيجار ألسفن، ألجريدة ألرسمية، ألصادرة في 
 . 11، ألعدد 3696يونيو  10ألموأفق ل  3196

جنبية -
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